
 
 

 
 

 لا لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية 

 

وت،   2023نيسان  12بير

ي شهر أيار  
اب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية ف  ، نتخوف من الجو العام المحيط بالعملية الانتخابية والذي  2023مع اقير

شح، اللذين  يتجه نحو تمديد للمجالس البلدية، على الرغم من دعوة وزارة الداخلية  والبلديات الهيئات الناخبة وفتح باب الير

رصَد بعد  
ُ
ت الانتخابات، لم  ورة. فمع بقاء أقل من شهر على موعد  بالض  الانتخابات ستحصل  اللازمة    الأموال لا يعنيان أن 

ي الدوائر الرسمية
ز تحديات مالية ولوجستية أخرى تتعلق بعدم انتظام العمل ف  ي وقت تير

وعدم توافر الموظفير     لإجرائها،  ف 

، بالإضافة إلى عوائق أخرى   المشككة بإمكانية إجراء الانتخابات والداعية  تعمقهبشكل يومي الأساسية  ا مواقف بعض الكتل 

ا إلى تأجيلها، الأمر الذي يثير الريبة ويؤشر إلى 
ً
ي موعدها.  ضمن

 غياب النية السياسية لإجراء الانتخابات ف 

ي حير  تحوّل هذا الاستح
قاق إلى مادة للتجاذبات والسجالات بير  مختلف القوى السياسية، من منطلق سياسي لا دستوري،  وف 

ي تأمير  
ي ف   من أيار    الأموال نشدد على مسؤولية الحكومة والمجلس النيابر

ا
اللازمة لإجراء الانتخابات، خصوصًا أنها مؤجلة أصلً

ورة رصد 2022 ي أنهما كانا على علم بض 
ي موازنة  داتالاعتما، ما يعن 

 ولم يفعلا.  2022لها ف 

ي  
ي والحكومة ف  النيابر ي ويظهر بوضوح استخفاف المجلس 

الماض  العام  من هذا المنطلق، نستنكر هذا المسار الذي بدأ منذ 

الكيان   هي  والاختيارية  البلدية  المجالس  أن  حير   ي 
ف  ثانويًا،  باعتباره  والديمقراطي  الدستوري  الاستحقاق  هذا  مع  التعاطي 

ا بالسكان لما له من تأثير على حياتهم ومستوى عيشهم. الم 
ً
 نتخب الأكير التصاق

 من  
ا
ة بدلً ي موعدها، وهو سلوك    تأمير  الأموال وندين ترك الاحتمالات مفتوحة حنر اللحظة الأخير

وتأكيد حصول الانتخابات ف 

ي العملية الانتخابية من دون تحضير مسبق،  يقوّض العملية الانتخابية ويحض المنافسة بير  المتمولير  الجاهزين للمشاركة  
ف 

ي حال تقرر حصولها. 
 ف 

على عاتق الآخر،    الأموالكما نرفض تبادل الأدوار الحاصل بير  الحكومة ومجلس النواب، حيث يضع كل منهما مسؤولية تأمير   

ي موازاة بدء الحديث عن توجه لدى مجلس النواب إلى الاجتماع لإقرار التمديد للمجالس 
البلدية والاختيارية خشية "الوقوع  ف 

ا عن محاولة الالتفاف الحاصلة  
ً
لهم، بعيد

ّ
ي انتخاب مجالس جديدة تمث

ي حير  أن للمواطنير  الحق الجوهري ف 
ي الفراغ"،  ف 

ف 

امًا بالدستور والقانون والديمقراطية وبمبدأي تداول السلطات والمحاسبة.   والير 

ا ورة الير  ي أعلنتها لإجراء الانتخابات خلال شهر أيار،  بناءا على ما سبق، نشدد على ض 
م وزارة الداخلية والبلديات بالمواعيد النر

شح بالشكل المطلوب كما والعمل فورا   ي طلبات الير
ّ وندعوها إلى متابعة الإجراءات اللازمة مع المحافظير  والقائمقامير  لتلقر

اع الأشخاص من ذوي الإ   عاقة. على تحديد وتخصيص الطوابق الأرضية لاقير



 
 

 
 

ي إلى تحمل مسؤولياتهما   ا الحكومة والمجلس النيابر
ً
ي الموعد المحدد    الأموال وتأمير   وندعو أيض

اللازمة لإجراء الانتخابات ف 

 من قبل وزارة الداخلية والبلديات. 
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